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على المتعاقد معها في عقد الاشغال  سلطات الإدارة في الرقابة

)دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري،  العامة

 واليمني(
أ.د/ محمد علي سليمان,  عبد الرحمن احمد محمد ذياب  

 قسم القانون العام، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، اليمن
جامعة صنعاء،بكلية الشريعة والقانون،رئيس قسم القانون العام السابق  

 
 18/12/2023قيول البحث:        07/12/2023البحث:  مراجعة          25/09/2023البحث: استلام 

  :الدراسة ملخص

تتمثل إشكالية البحث في تحديد طبيعة، وحدود سلطات الإدارة في الرقابة على عقد الأشغال العامة، وما هي الآثار المترتبة على 
على حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة، وتم استخدام المنهج الوصفي في هذا البحث، وذلك من خلال جمع  هذه الرقابة

المعلومات، وتحليلها والمقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني بالرجوع إلى المصادر القانونية والدراسات السابقة وخلص 
عة في الرقابة على عقد الأشغال العامة، وذلك من أجل ضمان حسن سير المشروع البحث إلى ان الإدارة تتمتع بسلطات واس

وتحقيق المصلحة العامة، وتتمثل السلطات الإدارية في الرقابة في حق الإدارة في الإشراف على تنفيذ العقد، وحقها في توجيه 
 المتعاقد، وحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العقد.

 دارة، الرقابة، العقد، الاشغال العامة.سلطات، الإ الكلمات المفتاحية:  

Abstract: 

The research problem revolves around determining the nature and limits of administrative authority in 

overseeing public works contracts, and the consequent effects of this oversight on the rights and 

obligations of contractors with the administration. The descriptive method was employed in this research 

through the collection and analysis of information, comparing French, Egyptian, and Yemeni laws by 

referring to legal sources and previous studies. The research concludes that the administration holds 

extensive powers in overseeing public works contracts to ensure the smooth progress of projects and the 

realization of the public interest. Administrative authorities in oversight include the administration's right 

to supervise contract execution, direct the contractor, and take necessary measures to ensure contract 

implementation. 

Keywords: authorities, administration, oversight, contract, public work 

 

http://meijournals.com/ar/index.php/mejljs/index


 على المتعاقد معها في عقد الاشغال العامة )دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني( سلطات الإدارة في الرقابة

 

96 
 2023. 4. العدد 3ألمجلد                                                         والفقهية الأوسط للدراسات القانونيه مجلة الشرق 

 

 المقدمة
ة والمرافق العامة التي تخدم المصلح ،روعات البنية التحتيةمش فيذتنا م بموجبه، حيث يتود الإدارة العامةتعد عقود الأشغال العامة من أهم عق

ي الرقابة على تنفيذ العقد، وذلك بهدف ضمان حسن تنفيذه وتحقيق المصلحة ود بسلطات واسعة فهذه العق رفي إطا دارةلإوتتمتع ا، العامة
 ،حسن سير المشروعو  ،وسيلة لحماية المصلحة العامة انهكو في  العامةشغال الاد عق ة العامة علىسلطات الرقاب أهميةثل وتتم .العامة

لتأكد من مطابقة حة العامة، وذلك من خلال افيذ العقد بما يضمن تحقيق المصلراقبة تنم ارة منالإد نكحيث تتم حماية حقوق الإدارةو 
بما يضمن حسن سير المشروع، وذلك من خلال قد عالذ قبة تنفيرام تتمكن الإدارة من و، ديةالأعمال المنفذة للمواصفات الفنية والشروط التعاق

تتمكن الإدارة من مراقبة تنفيذ العقد بما يحمي حقوقها، وذلك و  ،وبالجودة المطلوبةالمحدد  تقعمال في الو لأالتأكد من التزام المقاول بتنفيذ ا
 .لعقدوفقاً ل لأعمالنفيذ اد من قيام المقاول بتمن خلال التأك

 :موضوعال أهمية
مية طات تحظى بأهزات، وسلمن امتياا تتميز به مو ، عقد الاشغال العامة على سلطات الإدارة في الرقابة حتوضي فيالدراسة  أهميةتتمثل 

وتعد سلطة الإدارة في الرقابة على ة، يتناول أحد أهم العناصر التي تتميز بها العقود الإدارية، وهو عنصر الرقابعقد الاشغال كون الغة ب
ها من أكثر الوسائل التي تستعمل وتعد الرقابة ،ا من أهم الضمانات التي تكفل حسن تنفيذ العقد وتحقيق المصلحة العامةأعمال المتعاقد معه

 .حتاج إليها في إدارة مرافقهاي تالتت أنشوالم ،قاففة المر ر كايو وتط لإنشاءة معاالالإدارة 

 :اختيار الموضوع أسباب
حداثة ، اباب، منهسأ" إلى عدة شغال العامةفي عقد الأ ر موضوع "سلطة الإدارة في الرقابة على أعمال المتعاقد معهااختيا سبب يرجع

لم يحظَ هذا الموضوع بدراسة مستقلة في التشريع اليمني، بل اقتصرت الدراسات السابقة على الإشارة إليه في إطار دراسة العقود  ،الموضوع
أهمية المقارنة  زر تب  حيث ،الحاجة إلى المقارنةإضافة إلى  ،في هذا المجاللذلك، فإن هذه الدراسة تعد لبنة جديدة  ، الإدارية بشكل عام

 .بين التشريعات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الأخرى واختيار أفضل الحلول القانونية

 :أهداف الدراسة
 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

بأحكام التشريعات التشريع اليمني، ومقارنة هذه الأحكام  في الرقابة على أعمال المتعاقد معها فيبيان أحكام سلطة الإدارة  •
 .الفرنسية والمصرية

 .التعرف على سلطات الإدارة وامتيازاتها في مجال الرقابة الإدارية •
 .مساعدة المشرع على وضع تنظيم دقيق ومستقل لأحكام سلطة الإدارة في الرقابة الإدارية •
 .يثة التي لحقت بموضوع الدراسةدحاعدة القضاء في الوقوف على التطورات المس •
 .مساعدة جهة الإدارة والمتعاقد معها على الحلول القانونية للمشكلات التي تصادفها عند تنفيذ عقد الاشغال العامة •

 :عموضو ال كاليةاش
 بيان ضوع الدراسة فيمو ثيرها يالتي  تاالاستفسار يجمل الباحث 

 ؟ القانونيا هسواسا ،معنى الرقابة ما الأولى: المشكلة 

  ؟الإدارة تع بهاي السلطات التي تتمهما: المشكلة الثانية 
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 :ونطاقة موضوعمنهج ال
والمصرية المنظمة لسلطة  ،والفرنسية ،ص التشريعية اليمنيةتعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، حيث سيتم تحليل النصو 

 .ومقارنة هذه النصوص فيما بينها ،الإدارة في الرقابة على أعمال المتعاقد معها

 :ثبحال كلهي
شمل دراسة ست، و يلقانوناسها ااسو قابة ر لمعنى االأول  المبحثيتضمن  مبحثينإلى  بحثال في تقسيم، الاسلوب التقليديعلى  بحثال مدعتي
 لي:ة وذلك على النحو التاراسة بخاتمويختم الباحث الد، وسلطة التعديل ،الرقابةسلطة فرق بين وال ،سلطة الرقابة ثانيالمبحث ال

 .يونانالق معنى الرقابة واساسها ول:المبحث الأ 

 .لوسلطة التعدي ،الرقابةسلطة فرق بين وال ،سلطة الرقابة المبحث الثاني:

 لخاتمة:ا

 ارةالإد لطاتس
 المتعاقد معها على في الرقابة

 ال العامةعقد الاشغ في

 الإدارية، أذفي العقود  ليست كذلكر انها يغ ،ودالعقهذه تنظم تي ال شروطوال دعا و قالبوية متسافي العقد ر ات طتزامادة ما تكون مصالح والع
عمال التنفيذ يه أ جتو و  العقدط رو راقبة تنفيذ شلطة مس يهاهي طرف فو ة الفردية، مما يجعل الإدارة مصلحتغلب المصلحة العامة على ال

دائماً في  ذي تستهدفالعام ال النفع يقحقإلى ت دائماَ  سعىة تار ت الإدكان ذاوإلحقيقي له، ه االموج اارهبتباعفيذ على التنالإشراف الكامل و 
ى ا علارة بفرض رقابتهدلإا تقوم لكولذالربح، تحقيق  إلىيسعى  منعتمد على تكنها ان يمقد لا ف العااهـد ا لضمان تحقيقم عقودها، فإنهإبرا
 حول معنى الرقابة تصدد تساؤلاال ذاه يثار فيفيما ، (1)املعصالح اار بالر لإضي اعلى تفاد  منهاحرصاً  فيذ؛معها اثناء التند قمتعاال

ا إلى مبحثين كم سةدرااله هذم يتقس ضرورة تستلزم التساؤلاتوللإجابة على هذه  ،(2)؟اقهاة، ونطبالرقاعلية،  تستندالقانوني الذي  والاساس
    :ييل

 .القانونياسها قابة، واسمعنى الر  :الأول بحثمال 

 .وسلطة التعديل ،الرقابةسلطة فرق بين والابة، الرق ةلطس :يانلثحث االمب 

 لمبحث الأولا
 اسها القانونيقابة واسمعنى الر 

مة ظالمن اتريعتشال، او العقدفي نص ى إلولا يحتاج ذلك  ،العقود الإداريةللمتعاقد في جميع  يهوجوالت رافشالإو  الرقابة بسلطةتتمتع الإدارة 
 هقوم عليالذي ت أو المصدر ،قانونياس الالأس ثم الرقابة،ى معن اولتننأن  لزمستا يم هوو ية قابسلطاتها الر  نالإدارة التنازل ع ولا تملك لها

  على النحو الاتي: ،تلك الرقابة

 لوالمطلب الأ 
 الرقابةمعنى 

                                                            
  .316 ، ص1988،جامعة عين شمس ،لحقوق سالة دكتوراة، كلية ا، دراسة مقارنة ، ر في تنفيذ العقد الإداري  قد مع الإدارةاعلمتوق اقامات وحمة لالتز العا الأسس محمد حسين سعيد أميند.   (1)
 .410ص 2006،ةر ، القاهدار النهضة العربية(، واليمني ،الفرنسي والمصري  ن النظامبي رنةراسة مقاد)، ين التشريع والقضاءي بد الإدار العقجبير،  علي حمود طيعم د.  (2)
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وفي هذا المطلب  ؟(3)عن العقد،الناشئة العقدية  التزاماتهذ نفيتاقد في رقابة المتع سلطة ي،ر دالإي العقد افا فها طر الإدارة بوصف ملكت    
 فرعين على النحو الاتي:في  التوجيهو  ،بمعنى الاشراف قابةالر ، ثم نبين طلاحاً صالغة و سنعرف الرقابة 

 الأولالفرع 

 واصطلاحا   ،تعريف الرقابة لغة

 :ةابة لغقر لا :اولا  
تابعه وحرص على  رَقَبَهُ في عمله ،تابعه بصره ،رَقَبَهُ بعينه، اطّلع عليه ونظر إليه رَقَبَهُ ، وب، والمفعول مَرْقوببًا، فهو رَقُ يَرْقُبُ، رَقْ  رَقَبَ 

ا وبناءً على هذا المعنى اللغوي، يمكن تعريف الرقابة بأنه.(4)أو جعل الحبل في الرقبة ،، ويعني الحراسةرَقَبَ هي مصدر الفعل ف ،حسن سيره
ني تع الامر،سلطة توجيه .تاز عملية مراقبة وفحص ومتابعة أمر ما، للتأكد من سيره على الوجه الصحيح، ومنع أي انحرافات أو تجاو 

 .(5)فظةو المحاأ ،سةو الحراأ ،ظةالملاحى عنن بمتكو قد و  ،فظالحاأو الحارس  بمعنى قيبالر منها  ،و الاختبارأالتفتيش، و  ،ةراجعالم

 :طلاحصفي الا ثانيا :
 دتفي انهالا ، االادارةمصلحة لت جدو  اينماهي ، فةامالمرافق الع ى حسن سيرلعافظة لمح))ا اهمهامختلفة  ومفاهيم ،لرقابة بتعاريفت اعرف

 دارةالا لطةس تأخذالاشغال العامة  عقدوفي  .(6)ءتهم(فاوك ،لموظفيناهة نزا  نماوضوقهم، اء على حقالافراد ايضا حيث تضمن عدم الاعتد
 و الاتي:النح ي علىثانال ما في الفرعسنبينه مختلفين نهوميمف وأ ،معنيين على المتعاقد معها راف والرقابةشالا يف

 الثاني فرعال

التوجيهو  ،لرقابة بمعنى الإشرافا  

 ى الإشراف:اولا : الرقابة بمعن    

 .(7)الوجه الصحيح، ومنع أي انحرافات أو تجاوزاتما، للتأكد من سيره على  عملية متابعة ومراقبة أمر هي الرقابة بمعنى الإشراف لغةً  
رقابة  تأخذو يها فق علمتال فاتالمواصنه ينفذ بحسب من افتتأكد المتعاقد  لى تنفيذة على الإشراف عرقابة الإدار  رصقتلهذا المفهوم تاً قفو 

ع عليها لاطلاالمتعاقد لمن  قائلوثض ااو استلام بع ،لمرفقن اشغال ادخول اماك، كالمادي لمعلال لة صورة وشكالحادارة في هذه الإ
شروطا وليست ظيمية تن وطاً شر  المفهوم،ظل هذا  الرقابة والإشراف فيشروط  وتعدعليها يق دصلتلتأكد من صحتها واوا، فحصهاو 
 .(8)اقديةتع

 :التوجيهبمعنى  لرقابةا :ثانيا    

                                                            
. د 454ص  ،1991 سةالخام لطبعة، ادار الفكر العربي ،لإداريةاامة للعقود الع الأسس ماوي،الطان سليم. د 287، ص1973 ة،العربي لنهضةادارية، دار عقود الإامة في الالع لطةد، مظاهر السيامان ععث مدد. اح (3)

 .3، ص2003ة، الطبعة الثانية دار النهضة العربي، ريةالإداعقود لر اا، أثعلي م محمدي. د. إبراه411، صالمرجع السابقمطيع جبير، 

 .238ص  ،2007، القاهرة الطبعة الثانية، بالتعاون مع مكتبة الشروق الدولية عربيةمجمع اللغة الالناشر  ،الوسيطالمعجم  (4)

ف سو يف يوتصنإعداد  ه393ة المتوفي سنمد بن مكرم بن علي الانصاري محن منظور اب ."بةالرقل الحبل في وجع والسيطرة، ، والضبطراجعة والتفتيشساك، والمو الإمبأنها: "المنع أعرَّف الرقابة يب العر  معجم لسان (5)
 .147 ص ،1968لسان العرب بيروت،  ربدون سنة النشر، دا ،الجزء الثانيعشلي، ونديم مر  ،ياطخ
  .8112ص ،9641 بيروت ،ولىالأة عالطب ،نيللملاي دار العلم، دومسعران جب ،معجم الرائد ".لرقبةا الحبل فيعل ، وجيطرةوالضبط والسيش، جعة والتفت، والمرامنع أو الإمساكأنها: "الرائد بقابة في معجم العرَّف الر تو 
 لامعبد الله بن محمد الز د.خيل، اهيم الدإبر بن عزيزلعبد ا د. ،يمعانمعجم ال ".ي الرقبةف، وجعل الحبل والسيطرة والضبطاجعة والتفتيش، أو الإمساك، والمر لمنع عاني الجامع بأنها: "المة في معجم االرقاب عرَّفتو 

 .612، ص2022 ة السعوديةربي، المملكة الععوزير الحضارة للنشر والتدا ،الثانيةبعة طال ،رةاتن الدكمومجموعة اخرين 

 .238، ص 1991، ، الطبعة الأولىبيروت بنانل ، دار الفكر المعاصرالإدارة العامة، عبد الحميد الرفاعي. د (6)

 .283ص  ،، المرجع السابقسيطالمعجم الو  (7)

 .7، صالمرجع السابقرية، الإداعقود م محمد علي، أثار اليد. إبراه (8)
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 أو تجاوزات، مع تقديم ،بة أمر ما، للتأكد من سيره على الوجه الصحيح، ومنع أي انحرافاتبعة ومراقعملية متا هي التوجيهلرقابة بمعنى ا
 لتوجيه،د الى امتت انماو ط على سلطة الإشراف فق ذ العقد، أي أنها لا تقتصريفتنن حس علىقتصر يلا و  .(9)العملحسين يهات اللازمة لتتوجال

ام وتحقيق ير المرفق العحسن س ي الىالتي تؤدطرق الفنية ال وأفضل دواتالأواختيار انسب يذ لتنفأعمال ا وجيهت لىبحيث أنها تمتد ا
 .(10)عامةلاة لحمصال

 هاإذ توجد هذه السلطة بذات التنفيذ ةجه تانك اأي و ،عليه في العقد لم ينصترفا به حتى لو رة معادللإتا ثابحقا  الإشرافرقابة و لطة الوتعد س
السلطة ه هذ نع نصوص كاشفةعبارة عن  هيفودها منها، لا تستمد وجنص عقد الاشغال عليها ف وإذاشغال، عقد الا وتالة سكتى في حح

الى آخر  ن عقدلرقابة ماطة لس تلفوتخ     م ذاته. عامن طبيعة المرفق ال ة مستمدةر ادلاى اال لطة الممنوحةها، فهذه السل ئةوليست منش
 كل فوتختل ،أخرى  ير في عقودحد كب تضعف الىمة، في حين عامة، والاشغال العاال تياز المرافقعقدي امل النسبةساعها باتة فهي تصل قم

تجد أساسها  ضبطلا ءاتفإجرا ،القانوني نظامها أساسها و أن في ري داالا طبطة الضلالادارية وسلى تنفيذ العقود لطة الرقابة عن سم
حافظة بهدف الم ،والهيئات بالأفراداص اط الخوالنش ،حريات العامةال يدقياجراءات ت اتخاذ يلحكومة فيا لور ستسلطة مقررة د القانوني في

ن أكن يمل الحاعة ، وبطبيالعامة ابوالآد، والصحة العامة، ةملعاة انيوالسك ،العام لأمنابالمتمثلة  يةساسالأام بعناصره لعا امظنى العل
 لتزم على م لنسبةتسري بافراد، فلاة شانه في ذلك شأن سائر امع الادار المتعاقد جهة او ي مة فلفردياته ااءر جاولوائح الضبط و  ،نقواني تسري 

حصول على و اشتراط الأ ،ا ليلااضاءته وأ ،السيارات وجودة ةانتم ، كاشتراطاتالإداري ط ت الضبذها هيئاات التي تتخالاجراءو  مافق عمر 
 .(11)ننشاط معيلممارسة ذن ا أوجازة ا

 نيالمطلب الثا

 فوالاشرا ساس القانوني لسلطة الرقابةلأا

طة به على المنو  مةخدضرورة انتظام سيره وأداء ال المرفق العام ذاته، حيث أن عةى طبيستند إلالأساس القانوني لسلطة الرقابة والإشراف ي
رفق ي أن تترك الأمور المعام فلا ينبغلى الصالح الع نةتصاص أو الحق باعتبارها مؤتمأعطى السلطة العامة هذا الاخالذي ه هو أكمل وج

 يةولالإدارة مسؤولة عن حسن سيره مسؤ  الح العام، بل تبقىصاب اللى حسالشخصية وع وفق مصلحتهنهبا لتحكم الملتزم يصرفها العام 
مرفقًا عامًا ام، سواء كان لى المرفق العع والإشراف عامة تملك حق الرقابةوعليه، فإن السلطة ال .(12)حيانلأا، بل وقانونية في بعض أدبية

الذي  الأول الفقهي الاتجاه والذي سنبينه في فرعين الفرع الاول نونيقاال اسالأسحديد ن تبشأ هاالفق اختلفو  ا عامًا اقتصاديًاداريًا أم مرفقً إ
هو والاشراف  ،ةسلطة الرقاب أساسيرى ان  الذي الثاني الفقهي هالاتجا والفرع الثاني ،لمرفق العامة اطبيع وه بةسلطة الرقاساس يرى ان 

 على النحو الاتي: وذلك النص القانوني

 الأولع الفر 

 ولالا  الفقهي جاهتلا ا
حيث أن ضرورة انتظام سيره وأداء الخدمة المنوطة به  ،(13)هام ذاتلرقابة والإشراف هو طبيعة المرفق العلقانوني لسلطة ايرى أن الأساس ا

امور  تركتن عام فلا ينبغي الا صالحة على المؤتمنباعتبارها  قهذا الاختصاص أو الح طة العامةي أعطى السلذلا هول وجه على أكم

                                                            
 .19ص ،2002 مصر، دار الفكر العربي، ،تحليلية وعلاقات تكامليةنظرة  ،الاستراتيجية والادارة الاستراتيجية ،دمصطفى أبو السعو  د محمد إسماعيل عبد الفتاح، دأحمد أبو زيد،  .د (9)
 .264 ص ،2002، الأردن دار وائل للنشر عمان ،رة العامةالإدا ،بو النصرأحمد أد  (10)

 ،الإداريةود امة للعقالع الأسس ماوي،الطان مسليد ، 782ص  ،المرجع السابق ،اريةدود الإامة في العقالع لطةاد، مظاهر السيمان ععث د. احمد ،7، صالمرجع السابقرية، داالإود عقالمحمد علي، أثار  ميبراهإد.  (11)
 .454ص  ،المرجع السابق

 .415ص، السابقمرجع ال، العقد الإداري بين التشريع والقضاء، د. مطيع جبير (12)
 .291، ص 2013النهضة العربية، القاهرة، ، دار داري القانون الإ ،عبد العزيز محمد الشافعيد.  ،280، ص 2012ية، القاهرة، ، دار النهضة العرباري نون الإدالوجيز في القا ،هاب خلافو د عبد المحمد.  (13)
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ن حسن سيره دارة مسؤولة عى الابقت بل ام،الع الحيصرفها وفق مصلحته الشخصية وعلى حساب الص اقدمتعللتحكم ا العام نهباً المرفق 
 . (14)نحياالأض في بع قانونيةلية ادبية، بل و مسؤو 

ى نص العقد علشروط بل حتى لو الر ها ذكر في   دفتلرد ي متى وان لموجودة حلاه عدت هذه السلطة م أعمفهو الفق ى و وعل كللذ
لحال عندما اصا، كما هو ابصفتها شخصا خفي العقد  رفاً لا تكون ط أنهاال فغالاش من جهة أخرى فان الإدارة حينما تبرم عقدو  دها،بعااست

يجوز ، وهذه الحقوق لا ةمارة المرافق العاوإد لر واستغلاى ضمان سيمة تعمل علفتها سلطة عاتبرمه بصل ب اصة،خالأموالها  ةار إدتتولى 
ها اخل بها، وللعامة إذا ما عقد الاشغال اط الواردة في افة الشرو كذ نفيى تلتزم عا لذلك فان للإدارة العامة أن تجبر الملبيقوتطا، ل عنهالتناز 
العام، ن حسن سير المرفق امضل القضاء، وذلك من مكحاستصدار و بأاشر، تنفيذ المبلها من حق السها بما نفء تلقا منلجزاءات ا قعتو أن 
 وسيلة الإدارة التي تعدت إصدار القراراو ، العامةدارة السلطة لإت امنحد وق نتغلال المقاول له ولحماية حقوق المنتفعياس معدمن تأكد و ال

يذ ، وحق التنفلسلطة التقديريةكا، ن امتيازات أخرى مبه  عتب ما تتمإلى جان وامتيازاً هاماً لها، ،انشاطه رسةمماعند  اإرادته عنر يبعتفي ال
 أدبها المونية، ويلزمالقواعد القاناحترام كافة  رةيفرض على الإدارة ضرو الذي عية؛ لمشرو أو ا ، يقيدها في ذلك سوى مبدأ الشرعيةولاشر، مباال

بغض  تنفيذ العقدبه ضمان حسن طلفي حدود ما يتقابة ر ال تكون  ينبغي أن ماك ،ن وقواعدأحكام ومضامييه من د فور  ى مالعم الخروج عد
الاشغال  قد عقدوإلا ف أخرى،جهة  ذ العقد مني تنفيقاول فملالوب ي أسمن الإدارة ف ون تدخل مباشرالمتعاقد من جهة ودة غبالنظر عن ر 
 .(15)وظفيهاارة وكأنه احد مدذ لتعليمات الارد منفمج م الىتحول الملتز الادارة المباشرة، و ورة وصعوبة خطب نتج ىلإالإدارة  فهدت غايته التي

القانونية  الأسس، وإنما يام ليست وحدها هي الأساس القانونلعا رفقللمعة القانونية ت العقد فإن الطبيإلى انه في حالة سكو ويذهب البعض 
فكرة النية المشتركة للمتعاقدين كإرادة ضمنية مستخلصة من ظروف على  – نب ذلكجا إلى -ذه الحالة ه لرقابة يرتكز فيلسطلة ا

 .(16)تعاقدال

 الفرع الثاني

 الثانيي لاتجاه الفقها

 طو ر لشأن هذه السلطة لا تمارس إلا في الحالات وا، حيث (17)والإشراف هو النص القانونيبة الرقاالأساس القانوني لسلطة  يرى أن 
ن ودفاتر ا في القوانيعليهالمنصوص روط شوال حالات،في ال بة الالرقاا ز ممارسةلا يجو ف  .طلشرو صوص عليها في القوانين ودفاتر االمن

هذه د يحدلعقد ما بين الطرفين اي ف و بندأجد شرط ا و إذ إلادارة تمارسها الإ  يمكن أنثم لا منو  رة،للإدا ت حقاً سلي ةطلهذه الس الشروط وان
الإدارة هذا  قهاء على منحالف فاق اغلبن اتمرغم على الفالا، ن ليس طرفيالتفاق ذا الرأي هو اة وفق هقابالر ، ولذا يكون اساس سلطة السلطة
نكر يه ان ي فرنسا، حيثة فبداي يرأالوقد ظهر هذا  أعلاه ظرةللن  مخالف تمامان هذا الاتجاه  فا، رافلرقابة والإشافي  ةطهذه السلالحق و 

أو سلطة  ،سلطة إشراف كانتح وسواء لوائلن والقوانيا في اص عليهالن تملم ي اتر الشروط أوعقد ودفال كوتطة في حالة  سهذه السل تماما
ر الرقابة تقتصفي دارة الإة لقول أن صلاحيإلى ا أخرتجاه ا ي حين ذهبف ،م النص عليهات ذا إي لا توجد إلاأالر  اذبموجب ه توجيه، فهي

                                                            
 .ابة عليه من قبل السلطة العامة، وذلك لضمان حسن سير المرفق وتحقيقه للأهداف المرجوة منهوجود رق ، الذي يرى أن طبيعة المرفق العام ذاته تقتضيليون دوغيه (14)
 .ي ضمانة أساسية لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الفرديةمة ه، الذي يرى أن رقابة السلطة العامة على المرافق العاسكيوأوسكار مونتي 
 .الإدارية هي تعبير عن سلطة الدولة في حماية المصلحة العامةالرقابة  ، الذي يرى أنبول ديمتري دوف 

 .299 ، صبقاحمد عثمان عياد، المرجع السا د. إليه أشار
دة، ة الجديالتوزيع جولة الجامعو  ،شرنو ال ،باعةصادق للطلكز اة ومر ( مكتب402صنعاء )داع بدار الكتب برقم الإي يق(تطبلاو  طور،ليمنية )التية ار و ي الجمهف لغاءلوسيط في قضاء الإ، اليمانس علي حمدد. م  (15)

 . 1، ص 2015 اليمن صنعاء،
أساسًا قانونيًا آخر  ل إن هناكانونية للمرفق العام ليست وحدها هي الأساس القانوني لسلطة الرقابة والإشراف على المرافق العامة، بإلى أنه في حالة سكوت العقد فإن الطبيعة الق يه كاتوزيانرين يذهب الفقيه الفرنسي (16)

 .الذي يربط بين الإدارة العامة والمتعهد الخاص عقد الالتزام يتمثل في
 ، صبقعثمان عياد، المرجع السا احمد .، دالرقابة والإشراف على المتعهد الخاص، وذلك بهدف ضمان حسن تنفيذ العقد وتحقيق الأهداف المرجوة منه ان أن عقد الالتزام يتضمن ضمنيًا حقًا للإدارة العامة فيويرى كاتوزي

299.  

 .هي سلطة استثنائية، تستند إلى نص قانونيوالإشراف ، الذي يرى أن سلطة الرقابة جان بابتيست سيزار كارنو (17)
 .، الذي يرى أن سلطة الرقابة والإشراف هي سلطة تابعة، تستند إلى نص قانونيري فرانسوا جاك جا

 .ة والإشراف هي سلطة مشروطة، تستند إلى نص قانونيسلطة الرقاب، الذي يرى أن جان ماري دوفيرج
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ة يدير والإدار تزم دأ )الملى مبلسا عوذلك تأسي ح،ائاللو أو  ،نأو القواني ،الشروطدفاتر  في يهاة عدم النص علقط في حالالإشراف ف لىع
أن سلطات الإدارة في الرقابة يرى والبعض .(18)امق العلسير المرف وسائل اللازمةال سيدي الاستغلال( أ سيد وه الملتزم( ومبدأ )إن تراقب
 .(19)الأخرى  شطتهانأسائر  ي نشاطها التعاقدي كما فيالإدارة العامة تحقيقها فضيات الصالح العام التي يقع على عاتق على مقت ترتكز

قابة وفق الر  قح تمتلكالادارة  تجاه القائل انؤيد الاالباحث ي أن حه الاي يطر بالراي الذ ه واسانيدهه حججاه لجاتل وعلى الرغم من ان ك
ة، العام لحةالمص بة هو تحقيقلادارة من هذه الرقادف االعقد لان هفي ه ليينص عم والتوجيه( حتى لو ل شراف،حق الا سع )اياو الم مفهو لا

 .لحقا ابت هذثا قدكما ان التطبيق العملي 

 يالثان بحثلما

 فرق بين والطة الرقابة، لس

 وسلطة التعديل ،الرقابةسلطة 

 ةطوتجد هذه السل ،ئص الاساسية لهذه العقودصالخا ومنداري ة العقد الاجزء من نظري العامة لاغشعقد الا فيذتن على ابةلطة الرقستعد 
على النحو  ينبالطم الى مبحثلهذا ا سة فيادر ال نقسمسو العامة  قتضيات المرافقمله من تحقيق متش في فكرة الصالح العام ومااسها اس

 الاتي:

  .بةاقر ال سلطة ول:المطلب الا 

 .سلطة التعديلو  ،سلطة الرقابة نق بيالفر  اني:لب الثمطال

 الأولالمطلب 

 بةاقر ال سلطة

أنها  وهي تتمثل في عملية فحص وتقييم أعمال الأجهزة الإدارية للدولة، للتأكد من الإدارة،تعد سلطة الرقابة من أهم السلطات التي تمارسها 
متع بها الإدارة في عقد الاشغال العامة، التي تت تعتبر سلطة الرقابة من أهم السلطات و ،ةير وفقاً للقوانين واللوائح والخطط الموضوعتس

ات الرقابة لي لدراسة مظاهر سلطا يفيمعرض نو  .(20)أهدافهافق العامة وتحقيق ير المر ضمان حسن س دور أساسي في وذلك لما لها من
على  شغالفي عقد الأ تمارسها الإدارة صور الرقابة التيفرع الثاني ، والالمصلحية الأوامر الأولالفرع فرعين في امة الع عقود الأشغالعلى 

 النحو الاتي:

 الأولالفرع 

 المصلحيةوامر الأ 

 فرنسا:في 

                                                            
ة، ، دار النهضة العربيالقضاء الإداري  ،دم أبو زيمحمد عبد المنعد. ، 31ص  ،2008رة، ر النهضة العربية، القاه، دادراسة مقارنة ،م القانوني للرقابة الإدارية الخارجيةالنظا ،ري علي حسن عبد الأمير العام د.( 18)

 .149، ص 2012هرة، القا

تحقيق منفعة عامة، وبالتالي فإن ضمان حسن سيرها وتحقيق أهدافها م، وذلك لأن المرافق العامة تهدف إلى قتضيات الصالح العاأن سلطات الإدارة في الرقابة ترتكز على م بول ديمتري دوف يرى الفقيه الفرنسي (19)
 .المصلحة العامة هو أمر ضروري لحماية

 .416، صمرجع السابق، البيرد مطيع ج .ها في حماية المصلحة العامةارة من تحقيق أهدافوف أن مقتضيات الصالح العام تقتضي أن تكون سلطات الإدارة في الرقابة واسعة ومطلقة، وذلك حتى تتمكن الإدويرى د

 .215 ،214 ص ،2015، الطبعة الثانية،محمد نصر فريد واصل، العقود الإدارية، دار النهضة العربية (20)
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عامة، ولو كان ذلك قرار إداري يصدر عن السلطة المختصة، ويهدف إلى تحقيق مصلحة " أنـهب مـر المصلحيالأ فرنسيالقانون ال فعر ي
يذ، ء التنفول اثنارة لتوجيه المقاا الإدالجأ إليهلوسيلة التي تاأو رئيسية، الداة صلحية الأالمامر و تعد الأ و  .(21)"صةصلحة خاحساب م على

 .(22)ديلو التعأ ،يـهفيذ العقد، أو تكملة النقص فضاع تنمنها تحديد أو رض لغاو 

ى عاتق لأولًا عت واقعة ءاذه الإنشابه قياملاتبار مسئولية مة، باعاعلات شأمنأعمال الالحكومة في القيام بن  عباً ويعتبر المقاول قانوناً نائ
عر بأحسن س املةلى المواد الأولية واليد العحصول عنما تستهدف ال، إامةة عقصايدة أو منامز  عنها مقاولين فيذ تنيب ة، وهي إالحكوم

 .(23)تنفيذه عمل والإخلال بمواعيدلمصلحة العامة بغير مساس بجودة الل

 في مصر:

ويصدر عادة  ،صد تحديد أوضاع تنفيذ العقدبق امة،عللاشغال ااة إلى مقاول هـة الإدار ـادر مـن جمـر الـصالأعن القانون الفرنسي ف لا يختلف
عين على ـاً، يتمملز اً رياً إداار قر د عيو عقـد الأشغال العامة،  م الإشراف على تنفيذبهـوط المن الإدارة، لاسيما المهندسينبين ء الفنيعضان الأم

أو  تظلم الإداري،ليل المشروع لتحقيقه، إما بالسبلك اسيفيجب ان  اعتراض عليه،ان لـه أي به، فإذا كما جاء  ه، وتنفيذل احترامالمقاو 
 ائي.لقضا

 المطالبةاول الحق في مقفإن لل ،عقدبالالمقررة غير تكليفه بأعباء مالية جديده  لك الأوامر المصلحيةلت اولالمق ولكن إذا ترتب عـلـى تنفيذ
 لا ي العقدقاضضاء و الق لتجاء إلىفي المواعيد المحددة، ثم الااض عتر لااب عليـه جالاستجابة، يارة على دالإ م توافق، وإذا لبالتعويض

 محل. ن لهعويض عنها إن كايته على التنما تقتصر ولاإها و ذيتنفقف أو و  ء هذه الأوامر،يستطيع إلغا

ويترتب على  ،هشفاهصدوره لى جواز عالعقد ي نص فيصورة كتابية، ما لم في صلحي ر الممأن يصدر الأ في القانون المصري  صلوالأ
ب في طل ن يستنديع اتصدر إليه، كما أنه لا يستط ة التيلأوامر الشفهيذ انفيزم بتيلتالمقاول لا ن شكل الكتابي أعلى ال نص صراحةال

 . (24)بيةالكتا وامرالتعويض إلا إلى الأ

  : (25)منفي الي

لجنة م التقو  الحكومية على انه" ن بشأن المناقصات والمخاز  ،(26)م0702 ( لسنة32للقانون رقم ) التنفيذية لائحةال( من 255المادة ) نصت
لا تمنع من بسيطة  فظاتتح جودة و حال حفظات جوهرية وفيمن أي ت لياً ابتدائي خا استلاماً ذة منفال الباستلام الأعم لفة بالمعاينةمكال

 املة،ة ككون الأعمال المنفذتالنهائي للمشروع فيجب أن م لاتلاسي حالة افصيانة أما من فترة الزها ضة لإنجاتحديد مدوع يتم خدام المشر است
 .ارة العقدام لإدعدة مه تاوردقد  ،(27)لقانون المناقصات التنفيذية حةئلالامن  (412)المادة كما ان  ،او ملاحظات ،من اي تحفظات وخالية

 يه المقاول، أوون تنبيث أوجب أن يك، ححيةالمصلي الأوامر بي فلكتااوجب الشكل عندما أالمصري  ج نظيرهليمني نهع ار نهج المش كما 
 ر ذلكه، ويعتبين من قبلمندوب المعأو للإخطار مكتوب يسلم له،  بأي مخالفة لشروط التعاقد، بموجبأو وكيله  رد،المو المتعهد، أو 

 ،ي حادثتائج أيذها لتلافي نتنفعة رة سر الجهة ضرو  رأت التي الإصلاحات بإجراء المقاول لم يقم وإذا، .. .اً صيـلـم لـه شخطار كأنـه سخالإ

                                                            
لقانون المدني الجديد، الجزء الأول، مصادر الالتزام، لرزاق السنهوري، الوسيط في شرح اد. عبد ا ،145 ، ص2022اهرة، ، القيةالعرب هضةلقانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الند. محمد أمين عبد الواحد، ا (21)

 .299،301 ، ص1966القاهرة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 
  .423ص ، المرجع السابقبير، ع جمطي. د 481ص  ،المرجع السابق ،داريةالإللعقود  امةالع الأسسد. سليمان الطماوي،  (22)

 .812ص  6موعة، س المج م1952إبريل  8خ ير الصادر بتأالمصرية  داري ء الإقضامحكمة ال كمح( 3)

 .81ص ،المرجع السابقة، داريود الإقعمر حلمي فهمي، أثار ال .د (24)
 ."للسلطة الإدارية أن تصدر أوامراً إدارية، في حدود القانون، لتنفيذ القوانين واللوائح، أو لتحقيق المصلحة العامة" تنص على أن 1991لسنة  27( من قانون السلطة القضائية اليمني رقم 12المادة ) (25)

 ".خضع الأوامر الإدارية لرقابة القضاء الإداري على النحو المبين في هذا القانون ت " لى أناليمني تنص ع( من قانون السلطة القضائية 13المادة )
 م.2007نة لس (15عدد )سمية الالر الجريدة  (26)

 م2009ة رسمية لسنال( من الجريدة 3ي ملحق العدد )ف رمنشو  يةزن الحكوماالمناقصات والمخأن بشم 2007ة ( لسن23ة لقانون رقم )يفيذئحة التنأن اللابش م2009ة ن( لس53راء رقم )الوز رئيس مجلس رار ق (27)
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خلال ل، وذلك ية المقاو ن مسئولضم وتقع عدم مطابقتها للمواصفاتأو الأعمال التي سبق إزالتها ل ،قع للأعمالر و ر اخأو أي ام ،يارأو انه
 من مستحقاته المتبقيةا صمهأو خ ،اب المقاولحس وعلى تنفيذ ذلك،آخرين ببتكليف  الحق ةفللجهنة، صيالا و خلال فترةالأعمال، أ يذنفت

 .(28)رف الجهة أو جهات حكومية أخرى ط ةمقاد و أية مستحقاتلدى الجهة، أ

 الفرع الثاني

 شغالالأفي عقد  تمارسها الإدارة صور الرقابة التي

 فرنسا: يف

، لعقد وتحقيق أهدافهاوذلك بهدف ضمان حسن تنفيذ  قاول،على الم ةمجموعة من الصور الرقابي العامة لشغاي عقد الأتمارس الإدارة ف
 .الرقابة الإدارية، والرقابة القانونية، والرقابة القضائيةوهي  :(29)ةرئيسي  أنواعثلاثة الصور الرقابية إلى كن تقسيم هذه يم

 :(30)صور الرقابة الإدارية: اولا  
 :وهي تتمثل في ع،فتها صاحبة المشرو تمارس الإدارة هذه الصور الرقابية بص

ل راقبة التزام المقاو مللشروط المحددة في العقد، و طابقتها ى مل ومداوالتي تشمل مراقبة سير الأشغ ،عقدال ذعلى تنفيالرقابة  -1
 .والصحة المهنية ام المقاول بأحكام السلامةمني للتنفيذ، ومراقبة التز بالجدول الز 

 .يةسبقتها للمعايير الفنية والهندمطا مدى، وتحديد الإدارة شغال من قبل خبراءالتي تشمل فحص الأ، و ى جودة الأشغالالرقابة عل -2
اول بالمواصفات المالية ة له، ومراقبة التزام المقلأموال المخصصراقبة صرف المقاول لم، والتي تشمل أموال المشروعابة على رقلا -3

 .عقدلل
 :(31)صور الرقابة القانونيةثانيا  

 :في مثلة، وهي تتطة العامبصفتها صاحبة السله الصور الرقابية تمارس الإدارة هذ

ها ويقصد بذلك أن الإدارة ل، عقدلرقابة على تنفيذ الالذي يمثل الإدارة في عملية ، االفنياقب مر لل حق الإدارة في إصدار الأوامر -1
ر للمراقب الفني، الذي يمثلها في عملية الرقابة على تنفيذ العقد، وذلك بهدف التأكد من تنفيذ العقد وفقًا الحق في إصدار الأوام

 .لشروطه

ويقصد ، معمول بهاوانين والأنظمة الأو للق ،لأحكام العقد على المقاول، في حالة مخالفتهرة في فرض الجزاءات الإدارية حق الإدا -2
لها الحق في فرض الجزاءات الإدارية على المقاول في حالة مخالفته لأحكام العقد، أو للقوانين والأنظمة المعمول أن الإدارة بذلك 

 .بها

                                                            
 .2007( لسنة 23حكومية رقم )يدات والمخازن ال( من قانون المناقصات والمزا13المادة ) (28)

لصلاحياتها وحماية رة تجاوز الإدالرقابة القضاء الإداري، الذي يضمن عدم رقابية الصور ال الإدارة لهذه ع ممارسةيخضو. 0120العمومية الصادر في عام الصفقات صات العامة ولمناققانون ا ( من19) المادة  (29)
 .حقوق المقاول

 :رنسيانون الففي الق لعامةا غالدارة في عقد الأشور الرقابة الإدارية التي تمارسها الإص الأمثلة علىض بع فيما يلي
 .الأشغالة عن سير م تقارير دورياول تقديمن المق يحق للإدارة أن تطلب

 .لشغايحق للإدارة أن ترسل لجانًا من الخبراء لفحص الأ
 .يلتزم بشروط العقد مللمقاول إذا حقة ليحق للإدارة أن ترفض صرف الدفعات المست

 .تنفيذ الأشغالتأخر في ت مالية إذا غرامافرض على المقاول يحق للإدارة أن ت
 .تهالتزاماالمقاول بإذا لم يلتزم خ العقد ة أن تفسيحق للإدار 

 .عهمية المشرومه وأعقد إلى آخر، وذلك حسب طبيعة العقد وحجمن لف أن صور الرقابة الإدارية تخت من الجدير بالذكر
 .215-214، ص 2015هضة العربية، الطبعة الثانية، دار الن ،العقود الإداريةمحمد نصر فريد واصل،  د. (30)

 .225،226، 1956، العربية النهضة، دار نهوري، العقود الإداريةد. عبدالرزاق الس (31)
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ويقصد بذلك أن الإدارة لها ، تزاماتهفيذه لالنأو في حالة عدم ت ،لخطأ جسيم قاولالمة ارتكاب ي فسخ العقد، في حالدارة فحق الإ -3
 .لة عدم تنفيذه لالتزاماتهحاد في حالة ارتكاب المقاول لخطأ جسيم، أو في الحق في فسخ العق

على حسن سير تنفيذ  وهذه الصور الثلاث للرقابة الإدارية هي ضمانات أساسية لحماية مصلحة الإدارة، كما أنها تهدف إلى الحفاظ
 .العقد

 :الرقابة القضائية :ثالثا  

 .(32)1922 حكم مجلس الدولة الفرنسي في عام -1

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى  ،في هذا الحكم، قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة بفرض غرامة على المقاول
 .أن القرار كان تعسفيًا، ولم يكن مستندًا إلى أي أساس قانوني

ت، كانت المخالفة المنسوبة إليه قد أثبت وز لها فرض غرامة على المقاول إلا إذاوقد أوضحت المحكمة في حكمها أن الإدارة لا يج
في هذه الحالة، لم تثبت المحكمة أن المقاول قد ارتكب أي مخالفة، كما أن الغرامة التي و  ،وأن الغرامة يجب أن تكون مناسبة لحجم المخالفة

 .فرضتها الإدارة كانت مبالغًا فيها

 .(33)2000لفرنسي في عام حكم مجلس الدولة ا -1

حكمها إلى  وقد استندت المحكمة في ة،ة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة بفسخ عقد الاشغال العامقضى مجلس الدولفي هذا الحكم، 
 .أن قرار فسخ العقد كان تعسفيًا، ولم يكن مستندًا إلى أي أساس قانوني

لشروط العقد، وإنما تستند  لعقد لا تستند إلى مجرد مخالفة المقاولوقد أوضحت المحكمة في حكمها أن سلطة الإدارة في فسخ ا
ي هذه الحالة، كانت المخالفة جسيمة، حيث ترتب عليها تأخر وف ،دى جسامة المخالفة، ومدى تأثيرها على حسن سير العقدأيضًا إلى م

 .المقاول في تنفيذ العقد، مما أدى إلى إلحاق ضرر بمصالح الإدارة

يؤكدان ضرورة أن تكون هذه السلطة الإدارية في عقد الاشغال العامة، كما  ذين الحكمين يؤكدان أهمية سلطة الرقابةوهكذا، فإن ه
 .نية المقررة في هذا الشأنمقيدة بالأحكام القانو 

 ي مصر:ف

 حسن تنفيذ العقد واهم صور الرقابة في القانون المصري الاتي: لضمانالعامة  قابة على عقد الاشغالالر تمارس الإدارة 

 ذ الأشغال:الأمر بالبدء في تنفي -1

ن" تبدأ ثانية( على أرتها )الي فقف 9891( لسنة98) رقمصري مزايدات الوالم ،تمناقصاالنون لقا اللائحة التنفيذية من (34)(47ة )نص المادت
موجب لتسليم بويكون ا على خلاف ذلك اتفقإلا إذا  -ليـا مـن الموانع اول خاه الموقع للمقفيـلم يسذي الأعمال القود لمحددة لتنفيذ عاالمدة 

أو  ،ليحضر المقاو  لم وإذا الأخرى، ةة بالنسخاريلإدهة اجوتحتفظ الول، مقاهما للدا م إحتسل الطرفين، ومحرر من نسختين نمضر يوقع مح
 ل".لبدء تنفيذ العمعدا بذلك، ويعتبر هذا التاريخ مو حضر لإسناد، فيحرر مر اأم لهدد يخ الذي تحالتار  سلم الموقع فيتدوبة لمن

                                                            
)32(Recueil Lebon, p. 822 

(33)Recueil Lebon, p. 3750 

 م.1998يو ما 8رر في مك 19دد الجريدة الرسمية العالتنفيذية  ولائحته والمزايدات،بشأن المناقصات  1998( لسنة 89) صري رقمون المانلقل اللائحة التنفيذية  (34)
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 لعمل ومواعيد التسليمر امر بتحديد خطوات سيأن تأ -٢
 يذ ووسائله،نفلتاعديل طرق ا الإدارة، وتالتي تحددهلأعمال وفقاً للخطة جداول ا دل وتحديتشغيلفنيين إصدار أوامر الا ةل الإدار رجا يتولى

أو  ،رفض الموادفي وللإدارة الحق  .ئلهوساذ و يفلعمل وطرق التنبه جداول سير ا ةالملحقالشروط  أو كراسة ،قدوذلك مالم يتضمن الع
 ي العقد.صفات المتفق عليها فط والمواو بق للشر مطا ون من نوع رديء او غيرتك مال التيالأعأو  ،الخامات

 ذيةنفيالت ة( من اللائح38) أن تقرر المادةشهذا العقد وفي عليها في ال صوصعمل في المدة المنبأن ينجز الة امعلأشغال اللتزم مقاول ايو 
لمؤقت حه تماماً للتسليم اتكون صال قد بحيثع التعاإنهاء الأعمال موضو ل بو م المقايلتز "  هعلى ان (35)المزايدات المصري ت و مناقصالقانون ال

توقع ن تنفيذ، على أضافية لإتمام الإمهلة  إعطاءه -صلحة العامة لمختصة إذا اقتضت الماز للسلطة اج خرأدة فإذا تلمواعيد المحدفي ا
زء منه، بحيث لا بوع أو جسعن كل أ%( 1ع )تدائي، وذلك بواقبالا التسليم يتم أن من بداية هذه المهلة وإلىتبارا رامة تأخير اعه غعلي
 .د"عقلمن قيمة ا%( 10لغرامة )وز مجموع ايجا

أثناء سير للأعمال  أو الوزن  ،ياسالقملية ية بعهة الإدار يقوم مهندس الج "( بأن الثالثة حة في فقرتهامن ذات اللائ (36)(83دة )الما تقضو 
د بع ل ومهندسها تخلف المقاو ثنين، فإذلااسات والأوراق من اصحة المقبلتوقيع ا به، ويتمأو مندو  ،مهندسهو أ ،لمقاولمع ااك شتر الاالعمل، ب

 دارية.لإلجهة امهندس ا التي يجريها م بالمقاسات والأوزانإخطاره، يلز 

تعاقد مال محل القصة بتنفيذ الأعناميه الت علل الذي رس" يلتزم المقاو  هان على السابقةنفيذية التحة اللائمن  (37)(48نصت المادة )و  
لفة لمختل اوالمراح عمال والمواعيدتي ستتبع في تنفيذ الأراءات الالإج ، ويوضح فيـهيـة بالجهةجنـة الفنـمج زمني مقـدم مـنـه للبرنا وجبمب

 مالالتزاى المقاول لمقاول وعلمن ا قدمي الملزمنلبرنامج اجنة الفنية تعديل ايحق للعقد، و سعار الوأ ئاتحسب فب مرحلة لفة كلللإنجاز وتك
  د ".قص عليها بالعاته المنصو لا يعفيه ذلك من واجباته، ومسئوليلك، و بذ

ون قد تي يكيرها اللات وغالآ أو ،موادرف في الأو التص ،اول بعدم نقلقالمزم " يلت هنت اللائحة على أ( من ذا104ت المادة )كما نص
هاء من يتم الانت س المشرف المعين من الجهة، إلى أنلمهندن امكتابي  ، إلا بإذنالها في التنفيذعمتصد اسبقل عمنطقة الأحضرها إلى م

أو  ،التلف ضياع أوال سببلية بئو أي مس الجهة وحده، ولا تتحمليته ئولاسته ومسالمقاول وتحت حر طوال المدة في عهدة  ل، وتبقىالعم تنفيذ
 المقاول. واصفات وإعادة القيام بها على حسابوالم ،وطر فة للششغال المخالأو إزالة الأ ،مهدبأمر أن تللإدارة و  ،أو غير ذلك ،لسرقةا

قد، العسخ في ف الحققاول ن للمود المعقولة، فإالحدقف جاوز الو عام، ولكن إذا تت الصالح البسب مقتضيامؤقتا  لعملا الأمر بوقف 
ول المطالبة بالتعويض إذا كان له لمقاكن لمفسخ ويالعقد يفإن ال، لمطلق للأعمف االوقارة ت الإدوإذا قرر ، عويض اللازملى التعوالحصول 

لى ة عمحافظالضبط والحترام لوائح مقاول بام التز لي للعقد.دارة المنفردة يساوي الفسخ بإرادة الإالمطلق وقف لالى أساس أن حل، وذلك عم
ي هـذا الـصدد تقـرر المـادة وف .فقتهنا على في تنفيذهق لحجهة الإدارة ان ليكو  تزاملاله بهذا الالل وفي حالة إخالنظام في موقع العم

 صلةات الالحكومية ذح ائالقوانين واللو  جميعاع اول باتب" يلتزم المق هنألمزايدات المصري على نوني والقا ةيئحة التنفيذمـن اللا (38)(79/1)
كل من يهمل أو يرفض تنفيذ عاد بإب ةلإداريمر الجهة اأوا لعمل، وتنفيذع ابموقظام ولا عن حفظ النن مسئكما يكو  التعاقد، نفيذ موضوعبت

 ذه الشروط.احكام هالف خيل الغش، او ت، أو يحاو التعليما

                                                            
 .1998لسنة ( 89) ون المصري رقمانلقل ذيةاللائحة التنفي (35)
 ( من ذات اللائحة.83) دةالما (36)
 .1998( لسنة 89) ون المصري رقمانلقل اللائحة التنفيذية (37)
 .1998( لسنة 89) ون المصري رقمانلقل اللائحة التنفيذية (38)
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أو  ،لحكومةار بممتلكات اأي شخص آخر، أو الإضر و ا ،لعمالوفاة لأو حوادث ال ،ع الإصاباتل منيكفذ كل ما قاول ايضا باتخاويلتزم الم
ية الحق الإدار  لجهةل تزامات يكون بتلك الال ل الجهة الإدارية، وفي حالة إخلالهتدخ دون  ،مباشرةحالات ي هذه الئوليته فر مسعتب، وتفرادالأ

 ى نفقته ".في تنفيذها عل

 القضاء المصري:امثلة من 

المقامة من مقاول ضد  ، قضت المحكمة برفض الدعوى 2015صادر عن محكمة القضاء الإداري المصرية في عام  حكم-1 
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن قرار فسخ العقد كان  ،جهة الإدارة، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بفسخ العقد المبرم بينهما

 .(39)ط العقد، وبناءً على ذلك، كان القرار صحيحًا ومستندًا إلى القانون ل لشرو مستندًا إلى مخالفة المقاو 

، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن جهة 2020صادر عن محكمة القضاء الإداري المصرية في عام  خرآ محك-2
 (.40)يكن مستندًا إلى أي أساس قانوني موقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن القرار كان تعسفيًا، ول ،الإدارة بفرض غرامة على مقاول

 :في اليمن

 .(41)م0072( لسنة 23م )رق ئحة التنفيذية للقانون من اللا (332) نص المادةفي ويتضح ذلك يمني نهج المشرع المصري نهج المشرع ال
الإنشاءات والتخطيط الحضري الإشراف على تنفيذ تنص على انه" تتولى وزارة ( من اللائحة التنفيذية للقانون الملغي 170مادة )ت الكان

ي ، ولا يجوز لأمن سلامة التنفيذللتحقق  أو مهندسين استشاريين متخصصين ،شركات، ولها الحق بالاستعانة بوالإنشاءاتمقاولات الأعمال 
اصفات والشروط الفنية المنصوص عليها إلا بموافقة وزارة الإنشاءات وعليها التأكد من سلامة المو ة التعاقد مع مهندسين استشاريين جه

ف مقابل شهادات يتم الصر بحيث لا  ،بإصدار شهادات الإنجاز المعدة لذلك وتقوم النافذةأعمال البناء ال وبشروط بالمواصفات العامة للأشغ
لإشراف على المقاولات امشاركة في ، كما يجوز لها الدخول أو الياً مرس تفوضه، إلا بعد التأكد من مصادقة وزارة الإنشاءات أو من ازالإنج

 .هذه المادة ففي حذفق لباحث ان المشرع اليمني لم يو ويرى ا .(42)الممولة من جهات خارجية"

 امثلة من احكام القضاء اليمني:
 .(43)0172حكمة استئناف صنعاء الإدارية في عام حكم م-1

الإدارة بفسخ عقد الاشغال العامة، وذلك لأن القرار كان تعسفيًا، ولم يكن في هذا الحكم، قضت محكمة استئناف صنعاء الإدارية بإلغاء قرار 
لا تستند إلى مجرد مخالفة المقاول لشروط  وقد أوضحت المحكمة في حكمها أن سلطة الإدارة في فسخ العقد .مستندًا إلى أي أساس قانوني

وفي هذه الحالة، كانت المخالفة جسيمة، حيث  ،لى حسن سير العقدد، وإنما تستند أيضًا إلى مدى جسامة المخالفة، ومدى تأثيرها عالعق
من قانون  (124)إلى المادة وقد استند الحكم  .ترتب عليها تأخر المقاول في تنفيذ العقد، مما أدى إلى إلحاق ضرر بمصالح الإدارة

 ."بب مشروع، ويتناسب مع جسامة المخالفة، والتي تنص على أنه "لا يجوز فسخ العقد إلا إذا كان هناك ساقصات والمزايداتالمن

 .(44)2020في عام حكم محكمة استئناف تعز -2

ل، وذلك لأن القرار كان تعسفيًا، ولم يكن مستندًا بإلغاء قرار الإدارة بفرض غرامة على المقاو في هذا الحكم، قضت محكمة استئناف تعز 
 .قانونيإلى أي أساس 

                                                            
 .2016، 71، السنة 2الحكم منشور في مجلة القضاء الإداري، العدد  18/10/2015تاريخ الحكم قضائية 62لسنة  (1597) الحكمرقم  قضائية 62لسنة  (7433) الدعوى ، حكم محكمة القضاء الإداري المصرية (39)
 .2021، 72، السنة 3قضاء الإداري، العدد الحكم منشور في مجلة ال (40)

 .2007أبريل  11المؤرخ في  23دد الجريدة الرسمية ع ةالمزايدات والمخازن الحكوميالمناقصات و بشأن  2007 لسنة( 23يمني رقم )قانون الال(41) 
 .1997نة ( لس3اللائحة التنفيذية للقانون اليمني الملغي رقم ) (42)
 .2018، 17، السنة 2الحكم منشور في مجلة القضاء الإداري اليمني، العدد  (43)
 .2021، 22، السنة 2الحكم منشور في مجلة القضاء الإداري اليمني، العدد  (44)
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دارة لا يجوز لها فرض غرامة على المقاول إلا إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه قد أثبتت، وأن وقد أوضحت المحكمة في حكمها أن الإ
لمحكمة أن المقاول قد ارتكب أي مخالفة، كما أن الغرامة التي لثبت يوفي هذه الحالة، لم  ،الغرامة يجب أن تكون مناسبة لحجم المخالفة

، والتي تنص على أنه "لا يجوز اقصات والمزايداتالمنمن قانون  (130)د الحكم إلى المادة وقد استن .رضتها الإدارة كانت مبالغًا فيهاف
 ."الحكم بغرامة إلا إذا كانت ثابتة، ومناسبة لحجم المخالفة

ة مقيدة الحكمين يؤكدان أهمية سلطة الرقابة الإدارية في عقد الاشغال العامة، كما يؤكدان ضرورة أن تكون هذه السلط وهكذا، فإن هذين
يتضح من خلال المقارنة بين القضاء اليمني والقضاءين الفرنسي والمصري أنهما يشتركان في  .بالأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن

 .العديد من الخصائص والأحكام، مما يؤكد على أنهما يتبعان نظامًا قضائيًا موحدًا يستند إلى مبادئ القانون العام

 :راءات الضبطالرقابة وإجدارة في الإطة سلين ب لتمييزا
ة عن سلطة رقابلما يميز سلطة اأهم ي، و ضبط الإدار ات البسلطتها في اتحاد إجراءتختلط ب الا جـتنفيـذ العقـد يـالرقابة على  يرة فداالإسلطة 

ترن تطبيقها بفرض م، ويقى النظام العاعل ةفظحاالمى ية، وتهدف إلالنصوص التشريع نخيرة مسلطة الأتستمد ال الضبط الإداري ان الإدارة
 .(45) يخالفهاى من لعئية نات ججزاءا

واطن معلى المتعاقد معها على اساس انه  اً قيود الأحـوال لتفرضبعض في  خلة أن تتدار لإدلـ الضبط الإداري يمكـنسلطة  اً إلىادواستن
ملتزم مة وكذلك الاعل الغالأشإلزام المقاول في عقد ال ذلك قع العمل، مثاموا فية عامالهدوء والصحة ة على الأمن والظللمحافي، وذلك عاد

اعات سو تنظيم أالأمراض والتلوث البيئي،  تشارنللحيلولة دون احية ير صدث أو تدابالحوامنية لمنع وقوع اراءات خاذ إجام باتتز في عقد الال
على  عامة لتفرض طةكسل هاوضعللإدارة ان تستفيد من   يجوزوكمبدأ عام لا ان،كلسبالة هن الأماكن الآالعمل قريباً م عان موقمل إذا كالع

 .(46)لصعوبة ، ونظراً ابيةقإلى سلطتها الر  داً ستنات جنائية اابير بوليسية مصحوبة بإجراءات، وتدإجراءاالمتعاقد معها 

 ثانيال مطلبال

 ة التعديللطوس ،ةرقاببين سلطة ال الفرق 

وبموجب  خاص،لان لقانو عقود اها في نائية لا وجود لثتسالطات وامتيازات س ةدار الإح منس د الإدارية على أساي للعقو قانونوم النظام القي 
 و لمليذ حتى و فتنلل ق ائل وطر تيار وسطريق اخماته عن بتنفيذ التزامة ها أثناء قياالمتعاقد معجيه وتو  ةراقبتلك السلطات تملك الإدارة سلطة م

 :على النحو الاتي فرعينفي  ي عقد الأشغال العامةف ة التعديلسلطة الرقابة وسلط ينحدود التفرقة بل سنتعرض، و (47)دالعق ينص عليها في

 الأولالفرع 

 ة الرقابةسلطحدود 

الإدارة والتزام المتعاقد مع  تأكد من حسن سير العقدلللعقد الإداري، وذلك اقدة على اارة المتعهي السلطة التي تمارسها الإد
تنظم  التي ةاملعالقانون يحدد القواعد اقد يحدد شروط هذا العقد، كما أن لقانون والعقد، حيث أن العوتستند سلطة الرقابة إلى ا ،روطهبش

 .(48)العلاقة بين الإدارة والمتعاقد معها

 :(49)ة سلطة الرقابةارسمم ودحد
                                                            

ص ، 1993،شمس، جامعة عين ق كلية الحقو ة، ، آثار العقود الإداريفهمس ميعمر حل .، د289، 288، ص1995ة، هضة العربيلندار ا رية،لعقود الإدافي آثار ا مةعالا ئادل، المبخلي نعبد الرحمد. عادل  (1)
72. 

 .419، صالمرجع السابقر، يبد. مطيع ج (2)
 .792ص ،م1955،الأولىعات المصرية الطبعة مدار النشر للجا، ي ن الإدار قانو ، مبادئ التوفيق شحاته د. ،13، صالسابق المرجع ة ،يالإدار أثار العقود  ي ،د علد. إبراهيم محم (47)

 .318، ص المرجع السابق، القانون الإداري  ،عبد العزيز محمد الشافعيد.  (48)
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أهم حدود ن وم ،ز هذه الحدودز لها أن تتجاو ، حيث لا يجو نةمعيي حدود على العقد الإداري فتمارس الإدارة المتعاقدة سلطة الرقابة 
 :ممارسة سلطة الرقابة ما يلي

وط العقد، حيث أن هذا يعد يل شر دتعل أجتمارس سلطة الرقابة من  يجوز للإدارة المتعاقدة أن لا: دجواز تعديل شروط العقم عد .1
 .ديلمن قبيل سلطة التع

ة بحسن نية ودون تعسف، وذلك حتى مارس سلطة الرقابالإدارة المتعاقدة أن تعلى ب يج :ةف في ممارسة السلطز التعسعدم جوا .2
 .ى الإضرار بمصالح المتعاقد معهالا تؤدي إل

 الثاني الفرع

 سلطة التعديلحدود 

وتستند سلطة  ،يهة إلديل بعض شروط العقد أو إضافة شروط جديدى العقد الإداري، وذلك لتعدارة المتعاقدة عللإرسها االتي تما هي السلطة
 .(50)الإدارة المتعاقدة أو إلى إرادة ،القانون والعقد التعديل إلى

 :(51)يلحدود ممارسة سلطة التعد

حدود أهم ن وم ،دا أن تتجاوز هذه الحدو له جوزحدود معينة، حيث لا ي يل على العقد الإداري فية التعدة سلطداقتعتمارس الإدارة الم
 :يليممارسة سلطة التعديل ما 

ن قبيل مشروع، حيث أن هذا يعد م مارس سلطة التعديل دون وجود سببدارة المتعاقدة أن تلا يجوز للإفشروع سبب متوفر  .1
م ـعـاالق مـرفـبـسـيـر الـ يتـصـل لا غرضرقابة لتحقيق ي الفها عمل سلطتتست دارة أنلا يجوز للإ، و طةللسا التعسف في استعمال

شغال قد افيذ عمكلف بالرقابة على تندارة أصدر مهندس الإ إذاف ،ةالسلطءة لاستعمال اساان في ذلك لا كاو وع الـتـعـاقـد ضـو مـ
فعلًا  ستندأ ولةالمقاعقد كان متصلا ب اا إذمو لفصل أمر ا تحقق منء أن يقضاللف ،لاالمقاول بفصل بعض العم ىعامه، أمراً ال

ة إساء كان الفصل نتيجة ما اإذيان بلاو  ،صحيحأساس على  اً بنيم كون وان ي ،العمال ل اومانب العاج على ان الخطاء من
 .استعمال السلطة

 .عاقد معهاإلى الإضرار بمصالح المت ذلك التعديل دييؤ الا تمارس سلطة التعديل  ماعندلمتعاقدة يجب على الإدارة ا .2
تحقاق ز اسلتجاو ب على هذا اتويتر عاقد، ارس سلطة التعديل دون موافقة المتتمرة المتعاقدة أن ت، يجوز للإدافي بعض الحالا .3

في عقد الأشغال  ديلالتع ةلطوسالمتعاقدة لسلطة الرقابة على ممارسات الإدارة مثلة ارار.سبب له أض إذايض المالي المتعاقد التعو 
 :(52)ةالعام

للشروط المنصوص عليها عمل وفقًا سير ال يارة موقع العمل للتأكد منبز تقوم الإدارة المتعاقدة  :قابةمثال على ممارسة سلطة الر  •
 .في العقد

 .ةطارئ فرو ظ د لزيادة مدة تنفيذه بسببتقوم الإدارة المتعاقدة بتعديل العق :ة التعديلمارسة سلطمثال على م •

متعاقد تعاقدة والذلك لضمان حقوق كل من الإدارة المو  ل في عقد الأشغال العامة مهمة،لطة الرقابة وسلطة التعديوبالتالي، فإن التفرقة بين س
 .معها

                                                                                                                                                                                                  
 .302ص  ،ع السابقالمرج، في القانون الإداري الوجيز  ،خلافب الوها محمد عبدد.  (49)

 .301ص  ،المرجع السابق، داري في القانون الإ الوجيز ،محمد عبد الوهاب خلافد.  (50)

 .319، صالمرجع السابق، الإداري القانون  ،فعيعزيز محمد الشاعبد الد.  (51)
 .155، صالمرجع السابق، القضاء الإداري  ،محمد عبد المنعم أبو زيدد.  (52)
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يه د التي يجب علاو لما حددتو أ ،ـدـقا في العليهفق عتأن المقاول يستعمل ذات الـمـواد الم د منكلتأعينه لارة اجراءات مذت الإدإذا اتخو 
أو ل احلال من المقاو  تطلبطة رقابة وتوجيه، أما عندما لس تباشر الإدارةالة ه الحفي هذا فإنهفي العقد  يهاالنص علعدم  عندلها اتعماس
 تخذهاات التي تاءجر لااى عل دارة أن تضفىتطيع الاست لاو   شرطا من شروط العقد.عدل تا عليها فإنهق لمتفاد االمو  عن تختلفاد مو بدال است
كن مي ولكن،(53)عقدذ اللتنفي وسائل ضغطبات الجنائية كعقو الاستعمال  كما يحظر عليهايسية، ل التعليمات البولشكلعقد قابة بتنفيذ االر 
أن  المخالف، على ةـئيناـفـرض جـزاءات جا بيـقـهــطـبن تـر ـعام، والتي يقـتنظام العلى ال ةتهدف الى المحافظ اري، والتيبط الإدضسلطات الل
ته هاجفي مو تتخذ ة أن لادار تستطيع ا د الآخرين الذيفراالأكسائر   تباره فرد عادياقد باععلى المتع فرض قيودوال لتفي بعض الأح تدخلت
متعاقد ء الاطاخم أن تجر  تستطيع ولكنها لا ،عملع القاحة العامة في مو وء والصوالهد نمللمحافظة على الأ داري، وذلكضبط الالجراءات اإ

 .)54(طيع ذلكيست وحده هو الذيشرع ن الملأ

وتسمى  وقيعه،ت عدب وأ ،ع العقدقبل توقي اي مرحلة مسواء فالعقد ل ابرام عاقد في كل مراحراءات التاجا يكون لجهات التعاقد متابعة ذكهو 
حتى فيذ التن تراقبان  القانون بل ان للإدارة نص في وأ وطر شلا دفاتر م النص عليها فيتسواء  عليها صو بة بالرقابة المنصامثل هذه الرق

ني في قانو لا تجد أساسهاقابة لا ر لها وذلك لان الفيخا ماى وحتى اذا نص علوائح، انين واللو لقو في اأينص على ذلك في العقد  اذا لم
ام، ق العالمرفارة عن اد الادارة هي المسؤولةان لك ذ ماعالرفق ملساسها من فكرة اارقابة تمد الستتعاقدية، وانما ال وأالنصوص القانونية 

تشرف ان  ههذي وظيفتها م، وتقتضاعطلبها المرفق الي يتلتا وتقديم الخدماتالحاجات توفير  اسهبنف ىلم تتول حتى اذا حسن سيرهوالكفيلة ل
 .(55)لعاممرفق الاين يسهم في تسيير حوتوجه النشاط الفردي 

 :وبناء  على ما تقدم، يمكن استخلاص الآتي
من  لديتعس سلطة اله، بينما تمار زام المتعاقد مع الإدارة بشروطتأكد من حسن سير العقد والتلمن أجل ا :سلطة الرقابةمارسة الغاية من م

 .دة إليهشروط العقد أو إضافة شروط جدي جل تعديل بعضأ

 .ة المتعاقدةر ن والعقد أو إلى إرادة الإداديل إلى القانو د، بينما تستند سلطة التعإلى القانون والعق بةتستند سلطة الرقا :لقانونيار االإط

 .أو قضائية ،من خلال إجراءات إدارية سلطة التعديلمارس تا نمدارية، بيلال إجراءات إتمارس سلطة الرقابة من خ :الإجراءات المتبعة

روطه أو شلعقد إما بتعديله أو تعديل ة التعديل على اما قد يؤثر ممارسة سلطلرقابة على العقد، بينا لا يؤثر ممارسة سلطة :نيالقانو الأثر 
 .(56)إليهإضافة شروط جديدة 

من يكون  نا من الله سائل ،الختام إلى   ةدراسال ى وصلتحتته نياوامكا العمل الذي بذل كل جهدههذا  مامتلباحث أا لىالله ع من د انبعو 
 .يعبهذه المواضين لمهتموا ،والدارسين ،طنالو  عمله الذهبينفع  أصحاب الاجرين وان

  تي:الاو النحى لدراسة عوصيات التي توصلت إليها الالتو  ،اتمة لأهم النتائجلخونخصص ا

 ة:تمالخا

 :النتائج لا :او    

                                                            
 .13، صالمرجع السابق ة،يدار د الإعقو هيم محمد علي، أثار الا إبر د.  ،792ص المرجع السابقن الإداري، قانو الادئ ه، مبحاتش توفيق د. (53)

 .304ص  ،المرجع السابقلإدارية، ة العامة في العقود اطر السلد، مظاهاين عاد. احمد عثم(54)  

 .415، صبقالمرجع السامطيع جبير،  ، د9، صالسابق المرجع ة،داريهيم محمد علي، أثار العقود الإإبرا د. للمزيد انظر  (55)

 .47ص ، ع السابقالمرج، خارجيةالنظام القانوني للرقابة الإدارية ال ،مير العامري بد الأن علي حسع د. ،154، ص المرجع السابق، داري لقضاء الإا ،حمد عبد المنعم أبو زيدمد.  (56)
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واتخاذ الإجراءات اللازمة  ،عقد الأشغال العامة بسلطة الرقابة والإشراف على تنفيذتتمتع توصلت الدراسة إلى ان الإدارة  .1
 .تنفيذ العقد على الوجه الأكملو  ،حماية المصلحة العامة لضمان

في نصوص عليها ة فيه، وإلا كان عرضة للجزاءات الممحددوفقاً للشروط ال بتنفيذ العقد يلتزم إلى ان المقاول ةالدراس بينت .2
 .القانون أو  ،العقد

 .التحقق من أن المقاول يؤدي التزاماته التعاقدية على النحو الصحيح حق الإدارة العامة الدراسة ان من أوضحت .3
بحسن نية، وبما لا يضر  سلطةهذه التمارس ان  فلابد والتوجيها في الاشراف ممارسة الإدارة لحقه ه عندأنالدراسة  أوضحت .4

 .بحقوق المقاول

 :التوصيات :ثانيا    
رتب إذا ت لحقها في الرقابة والاشرافممارسة الإدارة تعويضات جراء ال المقاول في اقتضاء لى حقالنص ع حث بضرورةايوصي الب .1

وذلك لأن  مقاولون عن التعاقد معهالزف ايعلمتعاقد معها و هق احتى لا تر  للسطلة التقديرية للقضاء وان لا تدع ذلك على ذلك ضرر
 :عدم حصول المقاول على التعويضات المستحقة له، وذلك لعدة أسباب، منها ترك هذا الأمر للسلطة التقديرية للقضاء قد يؤدي إلى

يرًا ضيقًا تفس ير النص القانونيعدم وجود نص قانوني صريح يحدد حالات استحقاق التعويضات، وبالتالي قد يلجأ القضاء إلى تفس •
 .ن التعويضاتيحرم المقاول م

 .وبالتالي قد يقدر القضاء قيمة التعويضات تقديرًا غير عادلعدم وجود معايير واضحة لتقدير قيمة التعويضات،  •

 . طول إجراءات التقاضي، مما قد يكلف المقاول وقتًا وجهدًا كبيرين •

 والمزايدات والمخازن الحكوميةمن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات ( 170العمل بالمادة )يوصي الباحث المشرع اليمني بإعادة  .2
، وذلك لما تمثله هذه المادة من أهمية في حماية حقوق الإدارة العامة وضمان استفادتها من الخبرات الفنية 1997( لسنة 3رقم )

ة تقضي بأن تكلف وزارة الأشغال العامة و فيذيمن اللائحة التن (170وذلك لأن المادة )، لجهة متخصصة في مجال الإنشاءات
ال الإنشائية المتعاقد عليها من قبل الجهات الحكومية، وذلك دون إخلال بحق على تنفيذ الأعم الإسكان بأعمال الإشراف الفني

 .الجهات الحكومية في الإشراف الفني بنفسها أو تفويضه إلى جهة أخرى 

 .لرقابة على عقد الأشغال العامةيز اا الحديثة في تعز التكنولوجي ماستخدا .3

 .العامةقد الأشغال ع قابة علىايير الدولية في تعزيز الر المع من الاستفادة .4

 :المراجع

 الكريم: نآالقر : اولا  

 ثانيا : المصادر اللغوية:

  .1964 بيروت ،ولىالأالطبعة  ،نيلملايل دار العلم، دو ران مسعجب ،عجم الرائدم .1

ر دا ،انيةالثالطبعة  ،اترةن الدكمومجموعة اخرين  لعبد الله بن محمد الزام د. يم الدخيل،اهإبر بن  عزيزالعبد .د ،يمعانمعجم ال .2
 .2022 ة السعوديةلعربيا المملكة ،عوزيالحضارة للنشر والت
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 .2007الطبعة الثانية،  ،ة، القاهر بالتعاون مع مكتبة الشروق الدولية عربيةمجمع اللغة الالناشر  ،الوسيطالمعجم  .3

نديم و  ،ياطف خيف يوسوتصنإعداد  ه393ة صاري المتوفي سنلي الانبن مكرم بن عن منظور محمد ابالعرب  معجم لسان .4
 .1968لسان العرب بيروت،  بدون سنة النشر، دار ،الثانيالجزء مرعشلي، 

 : المؤلفات العامة والمتخصصة:ثالثا  

 .2003بعة الثانية لطة، اعربيلنهضة الدار ارية، الإداد عقو ار العلي، أث م محمدي. إبراهد .1

 .2002، الأردن اندار وائل للنشر عم ،رة العامةالإدا ،بو النصرأحمد أد  .2

نظرة تحليلية وعلاقات  ،الاستراتيجية والادارة الاستراتيجية ،دمصطفى أبو السعو  د محمد إسماعيل عبد الفتاح، دأحمد أبو زيد،  .د .3
 .2002 مصر، ر الفكر العربي،دا ،تكاملية

 .1973 ة،العربي النهضةارية، دار دود الإامة في العقعال لطةاد، مظاهر السيمان ععث . احمدد .4

 .م1955،الأولىعات المصرية الطبعة مدار النشر للجا، ي ار قانون الإد، مبادئ التوفيق شحاته د. .5

 . 1991 سةامالطبعة الخ ،ير العربكر الفدا، الإداريةللعقود  امةالع سالأس ماوي،الطان سليم د .6

 .1995ة، العربي لنهضةلعقود الإدارية، دار اآثار ا العامة في ادئل، المبخلي نعبد الرحمد. عادل  .7

 .1991 ،الطبعة الأولى، ، بيروتلبنان ، دار الفكر المعاصرالإدارة العامة، عبد الحميد الرفاعي. د .8

 .1956، العربية النهضةنهوري، العقود الإدارية، دار د. عبدالرزاق الس .9

ار النهضة ثانية، دلتزام، الطبعة الالأول، مصادر الا انون المدني الجديد، الجزءشرح القد. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في  .10
 .1966ة، العربية، القاهر 

 .2013لقاهرة، ، دار النهضة العربية، االقانون الإداري  ،محمد الشافعي عبد العزيز. د .11

 .2008عربية، القاهرة، ، دار النهضة الاسة مقارنةدر  ،جيةالنظام القانوني للرقابة الإدارية الخار  ،علي حسن عبد الأمير العامري  د. .12

 .1993،امعة عين شمسج ،الحقوق  كليةة، لعقود الإداريثار ا، آيفهم ميعمر حل د. .13

 .2022عة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد أمين عبد الواحد، القانون الإداري، الطب .14

، رسالة ، دراسة مقارنةالإداري د في تنفيذ العق رةلمتعاقد مع الإداقوق ات وحامامة لالتز العا الأسس محمد حسين سعيد أمين. د .15
 .1988،جامعة عين شمس ،ية الحقوق دكتوراة، كل

 .2012، دار النهضة العربية، القاهرة، داري القضاء الإ ،محمد عبد المنعم أبو زيدد.  .16

 .2012ية، القاهرة، ربلعاالنهضة ، دار في القانون الإداري  الوجيز ،ب خلافمحمد عبد الوهاد.  .17
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( 402داع بدار الكتب بصنعاء )يق( رقم الإيطبتلوا طور،تليمنية )الية اور مهالج يف الإلغاء لوسيط في قضاء، انليماس علي حمد. مد .18
 .2015اليمن صنعاء، دة، ة الجديالتوزيع جولة الجامعو  ،رشالنو  ،اعةصادق للطبلكز امر ة و مكتب

 .215-214، ص 2015لثانية، دار النهضة العربية، الطبعة ا ،العقود الإداريةمحمد نصر فريد واصل،  د. .19

 : رسائل الدكتوراة:ابعا  ر 

 ة(، دار النهضواليمنيلمصري فرنسي وان النظام البي دراسة مقارنة)ين التشريع والقضاء، د الإداري بالعقر، جبي علي حمود طيعم د. .1
 .2006،ةر ، القاهةالعربي

 

 : التشريعات:سا  خام 

 11المؤرخ في  23دد الجريدة الرسمية ع المزايدات والمخازن الحكوميةمناقصات و البشأن  2007لسنة ( 23يمني رقم )قانون الال .1
 .2007أبريل 

  .م2009نة ة لسسميالر من الجريدة  (3عدد )لملحق ا شور فيمنلقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية  التنفيذية ةاللائح .2

 .1997ة ( لسن1) الرسمية العدد الجريدة زايدات والمخازن الحكوميةبشأن المناقصات والم 1997( لسنة3ني رقم )ميقانون الال .3

( 21د )الجريدة الرسمية العد بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية 1997( لسنة 3للقانون رقم ) اللائحة التنفيذية .4
 .1997لسنة

يو ما 8مكرر في  19دد الجريدة الرسمية العالتنفيذية  ولائحته والمزايدات،بشأن المناقصات  1998( لسنة 89) ون المصري رقمانالق .5
 م.1998

 .2001يوليو  17 أريخت 236 ،لجريدة الرسميةا 2001والصفقات العمومية الصادر في عام  لعامةقانون المناقصات ا .6

 

 
 

 


